دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 24
      أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، الله افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

       كان كلامنا المتقدم في بيان أن القطع ينجز المقطوع به إذا كان ذلك القطع تفصيايًا ولكن الكلام هل أنّ القطع بالشيء إجمالاً بمعنى العلم بالجامع والتردد بين الطراف هل أنّ هكذا علم ينجز المعلوم أم لا . قلنا إنّ الأخوند رحمه الله لا يبعد أن يقال إنّ المعلوم بالعلم الإجمالي يجوز الترخيص في احد أطرافه ثم قلنا إنه ترقى قال بل في كل أطرافه ثم أوردنا إشكالاً خلاصته إنّ القول بجواز الترخيص في بعض الأطراف أو في كل الأطراف يلزم منه التناقض فكيف ترفع التناقض عن المقام ؟ أجاب الأخوند بجواب نقضي اولاً وقال إنّ الجواب في المقام هو الجواب الذي يجيب به المستشكل في الشبهات البدوية والشبهات غير المحصورة فماذا يقول المستشكل في ذينك المقامين هل يقول المستشكل مجيبًا عن ذينك المقامين بأنّ العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة بعدُ لم يصل إلى مقام الفعلية التامة والحتمية ، إذا كان يقول هكذا فنحن أيضًا نقول هذا الكلام ، طيب ؛ وفي الشبهات البدوية أيضًا سوف يجيب بهذا الجواب ، فجوابنا هو جوابه وجوابه هو جوابنا دون إشكال وميز في البين ، بعد ذلك قلنا إنّ ملاك جواز الترخيص عن احد الطرفين أو عن بعض الأطراف للعلم الإجمالي أو عن كل أطراف العلم الإجمالي إنّ ملاك الترخيص هو وجود الشك في كل من الطرفين وبما أنّ الشك في كل واحد من الأطراف على فرض تعدد أطراف العلم الإجمالي طبعًا ؛ لأنّه ترى يتعلق بطرفين وترى بأكثر ، وبما أنّ الشك معه مع هذا الشك تكون محفوظية لجعل حكم ظاهري مؤمن على خلاف ما تعلق به العلم الإجمالي فجاز حينئذٍ جعل حكم ظاهري في هذا الطرف المشكوك او في كل الأطراف المشكوكة على خلاف ما تعلق به العلم الإجمالي معي انتم ؛ وبما أنه سوف يأتينا إنْ شاء الله بأنه لا تضاد ولا تناقض بين الحكم الواقعي والظاهري فلا مانع من جعل الشارع لحكم ظاهري على خلاف ما تعلق به العلم الإجمالي في احد الطرفين بل في كلا الطرفين إذا كان العلم الإجمالي يتعلق بطرفين بل في كل الأطراف إذا كان يتعلق بأطراف متعددة ثم أوردنا إشكالاً قلنا سلَّمْ به الأخوند بوجود فرق بين الشبهات البدوية والشبهات غير المحصورة في وادي والعلم الإجمالي لأنّ الشبهات البدوية والشبهات غير المحصورة الحكام بعدُ لما تصل إلى مقام الفعلية فبما أنّ الحكم فيها غير فعلي فلا مانع من جعل ترخيص فعلي وما في تضاد بين ما في مورد العلم الإجمالي ما تعلق به العلم الإجمالي فعلي فكيف يمكن للشارع المقدس ان يجعل حكمًا ترخيصيًا على خلاف ما تعلق به العلم الإجمالي وهل هذا إلا التناقض الصريح ثم أجبنا بأنّ حل هذا التناقض هو بما أشار إليه الأخوند فيما تقدم بأنّ الفعلية على قسمين : فعلية حتمية يعني 100% وفعلية تعليقية يعني مو واصلة 100% معاي ؛ كان هذا هو خلاصة الكلام المتقدم وكلامنا الجديد في هذا اليوم في مناقشة للشيخ الأعظم في الرسائل بعد أن نورد هذه المناقشة حلة وجميلة راح نرجع إلى التطبيق خلونا انشوف اش قال الشيخ في الرسائل حتى يجي التلميذ يناقش الأستاذ .

    يقول شوف أستاذنا الجليل صاحب الفرائد قال كلامًا في ظاهره ماذا ؟ جميلاً ولكن عندما نناقشه سيبدو بأنه غير مبتنٍ على بل هو في الواقع عليل ، معاي ؛ نعم يقول شنهوا ؛ هذا الذي قال له الشيخ ؟ يقول شوف الشيخ الأنصاري قال اعلم إنّ العلم الإجمالي مرة ينجز متعلقه بنحو العلية وأخرى ينجز متعلق بنحو الاقتضاء ولابد أن نلتفت إلى الفرق بين المقامين ، في أي مقام ينجز متعلقه بنحو العلية ؟يقول وذلك إذا كان العلم الإجمالي تعلق بشيئين ، أحد الطرفين نعلمك بأنه نجس مثلاً لاحظوا ؛ انتبه هنا عندنا مقامان : مقام نسميه وجوب الموافقة القطعية يعني لابد ان نترك ماذا ؟ كلا الطرفين لنتيقن بأننا لم نستعمل النجس هذا شنسميه ؟ وجوب الموافقة القطعية والمقام الثاني حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة الاحتمالية يعني طبعًا ؛ وجوب الموافقة الاحتمالية الذي هو يرادف ويعادل حرمة المخالفة القطعيثة يعني شنهوا ؛ ما هو المراد بحرمة المخالفة القطعية ؟ يعني ما يجوز لنا أنْ نرتب كلا الطرفين هذا في شنهوا ؛ في الشبهة التحريمية ولا يجوز لنا أن ندع كلا الواتجبين في الشبهة الوجوبية شنسوي يعني شيخلينا هذا المعلوم أو العلم الإجمالي شينجز لنا ؟ يقول أنا أقول لك لا ترتكب كلا الطرفين بس هذا حدي ، حدي إلى هنا بعد ما أقدر أتقدم ولا خطوة ولكن أنا علم إجمالي أقول لك إي في الشبهة التحريمية لا ترتكب كلا الطرفين وفي الشبهة ماذا ؟ الوجوبية لا تدع كلتا الصلاتين يعني لابد أن تأتي في اللشبهة الوجوبية بأحدى الصلاتين يعني تأتي بموافقة احتمالية وبعد ؟ وفي الشبهة التحريمية لا ترتكب كلا الطرفين بحيث لا تخلي يعني ما تخلي أنت بارتكابك كلا الطرفين بناء واحد يكون هو نعم نحتمل إنه هو الذي وقعت فيه النجاسة فإنك إن فعلت هذا انا العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية يعني انا أنجز المعلوم على نحو حرمة المخالفة القطعية بس هذا حدي بس أنا علم إجمالي ما انجز المعلوم على نحو وجوب الموافقة القطعية أقول لك أنت يا مكلف انتبه يجب عليك في الشبهة الوجوبية أن تأتي بكلتا الصلاتين ، وفي الشبهة التحريمية ؟ أن تدع كلا الإنائين ، أنا ما عندي قدرة بس عندي قدرة شنهوا ؛ بس أنجز معلومي على نحو حرمة المخالفة القطعية بس هذه قدرتي وتتوقف قدرتي تصل إلى مدار وتنتهي هذا رأي ، والرأي الثاني يقول : لا ، العلم الإجمالي كما هو علة لحرمة المخالفة القطعية فهو علة أيضًا لوجوب الموافقة القطعية هَم علة لحرمة المخالفة القطعية وهَم علة لوجوب الموافقة القطعية ، علة للحرمة وعلة للوجوب ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( يعني شنهوا ؛ ) وأجاب الشيخ  حسين – يعني منجز 100% في كلا الطرفين اتنبه يعني يقول لك اتجيب كلتا الصلاتين وتدع كلا الإناءين ، معاي ؛ انتبهوا ترى الألفاظ اشويه فيها دقة عقلية كبيرة ، الشيخ الأنصاري في الرسائل يقول نحن إذا نظرنا حطينا النظارة وقعدنا نطالع انشوف العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية كما أنّ العلم التفصيلي علة تامة لتنجيز مؤداه ولا نتعقل من الشارع يقول لي مثلاً انتبه هذا نجس 100% ومع ذلك يجوز لك ارتكابك يصير ؟ لا ، تناقض صريح أيضًا لا نتعقل من الشارع المقدس أن يقول لي احد الإناءين نجس ومع ذلك يجوز لي ارتكاب كلا الإناءين ، ما يصير لابد يقول لي يجوز لك إجراء الترخيص في أحد الإناءين إذا يمكن انتبه أكثر من كذا ما يقدر الشارع يقول لأنه تناقض يصير تناقض فالعلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية بس شفت بس هو مقتضي لوجوب الموافقة القطعية بمعنى يعني إذا وُجد المانع وهو الأصل المرخص إذا وجد المانع ما ينجز كلا الوجوبين وجوب الجمعة وجوب الظهر وإذا وجد المانع وهو الأصل المرخص ما يجعنا هذا نترك كلا الإناءين بس يخلينا يقول لنا يجوز لك ارتكاب أحد الإناءين هذا المانع يعني الأصول المرخص مانع لاحظنا ؛ لولا وجود المانع لكان العلم الإجمالي شيسوي ؟ ينجز يخلينا نأتي بكلتا الصلاتين ويخلينا في نفس الوقت نترك كلا الإناءين لكن الأصل المرخص مانع والمقتضي نحن نقول لا يؤثر في المقتضى ، مر علينا إلاّ إذا انتفى المانع فإذا وُجد الأصل المرخص يعني ما انتفى المانع يعني جاز لنا ترك إحدى الصلاتين والوضوء بأحد الإناءين شفت شيقول الشيهخ الأنصاري ، يقول له انتبه انا لك هنا بالمرصاد يا شيخنا الأعظم ، أنا أسألك يا شيخنا الأنصاري أنت اش جاي تقول يا شيخنا الأنصاري انا اختلف وإياك أقول لك العلم الإجمالي مقتضي في الطرفين مقتضي في حرمة المخالفة القطعية يعني يجوز للشارع ان يرخص في كلا الطرفين لا كما تقول بس يجوز يرخص في احد الطرفين وبعد ؟ ومقتضي العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية يعني أيضًا ماذا ؟ يجوز يرخص في ترك كلا الواجبين هَم الجمعة وهَم الظهر ، يقول ولو أردنا ان نسلك مسلكك يا شيخنا الأعظم نقول هو علة لحرمة المخالفة القطعية يعني 100% ينجز هكذا تقول يالله نرضيك استاذ له حق على التلميد يالله ما يخالف ، نتزل وإياك نتواضع لك ، تقول علة ، يا به يا شيخنا الأنصاري ليش قلت علة ؟ تقول لأنه لا يعقل من الشارع ان يرخص في ارتكاب كلا الإنائين الذين احدهما نجس لأنه لو رخص للزم التناقض قطعًا ، انتبه قطعًا هنا ولكن يمكن أن يرخص في ارتكاب أحد الإناءين ويمكن أن يرخص في ترك إحدى الصلاتين ما في مانع يقول هذا الذي تريد تقول هذا كلامك على حسب الأصول غلط ، اشلون صار غلط كلامه ؟ يقول له شوف العقل إذا حكم باستحالة التناقض ، لماذا يحكم باستحالة التناقض ؟ لأنّ يلزم منه الجمع بين الوجود والعدم هذا التناقض مستحيل ، أقول نعم الشارع مستحيل أن يقع في التناقض لأنّ عقلي يحكم باستحالة وقوع الشارع في التناقض والقول بجواز الترخيص في المخالفة القطعية معناه القطع بوقوع الشارع في التناقض لكن جواز الترخيص في المخالفة الاحتمالية معناه احتمال شنهوا ؛ احتمال التناقض يعني تقول نحن هكذا شيخنا النصاري تقول هكذا عقولنا تحكم بعدم جواز الترخيص في المخالفة القطعية لأننا حينئذٍ راح نقطع بالتناقض ، إذا كان هذا هو الملاك أيضًا ما يجوز الترخيص في المخالفة الاحتمالية لماذا ؟ لأنه كما أنّ عقولنا يستحيل أن تحكمبالتناقض بالنسبة بالشارع فعقولنا 0 انتبهوا ؛ هذه الكلمة واجد حلوة جميلة – فعقولنا أيضًا تحيل احتمال التناقض من الشارع تحيل تقول مستحيل لأنّ احتمال أن يقع الشارع في التناقض كاستحالة ماذا ؟ وقوع الشارع في التناقض كلاهما مستحيل ، الاحتمال قلنا ماذا ؟ بالوقوع في التناقض من الشارع كالقطع كاستحالة القطع بوقوع الشارع ماذا ؟ في التناقض ، فكما انّ القطع بوقوزع الشارع في التناقض مستحيل كذلك احتمال أن يقع الشارع في التناقض مستحيل يا شيخنا الأنصاري ، إذا انت تريد تقول العلم الإجمالي خلي علة في ماذا ؟ في حرمة المخالفة القطعية وفي وجوب الموافقة القطعية وإلا صير مثلي وافق تلميذك قل هو مقتضي في الطرفين وتخلص من الإشكالي في البين ، وإلا اتجيب كلام ، كلام أنت إشء جاي تتكلم جاي تتكلم مع علما ء تعلموا من منبرك وراح يردون عليك في كلماتك ، انت جاي تتكلم تتفكر وحدك ، إذن ماذا شيخنا الأنصاري ؟ القطع بوجود التاناقض لو رخص في المخالفة القطعية لقطعنا أنه وقع في التناقض لأنه يقول أحد الطرفين نجس تالي يقول ارتكب كلا الطرفين يعني نقطع بأنه وقع في التناقض كاحتمال كاستحالة احتمال وقوع الشارع في التناقض لأنّ الشارع ماذا ؟ حكيم محيط بعلل الأشياء وكنه وجودها فما يصير نقول نعم ؛ يحتمل أنه وقع في التناقض في احد الموارد ، الشارع يصير هذا الكلام نقول به ، ما يصير يا شيخنا الأعظم ؟ يقول له انتبه ، تالي يقول عاد شنهوا ؛ فتأمل ، لماذا يقول فتأمل ؟ شوفوا أول شيء بنجيب لكم فتأمل تالي بعد بنجيب مطلب وتالي بنختم .

     شوفوا يقول فتأمل يقول : الكلام مرة في مقامين مرة الكلام في مقام الثبوت في عالم الواقع القطع بالاستحالة كاحتمال الاستحالة كلاهما ماذا ؟ من وادٍ واحد لا يمكن أن يقع الشارع في التنماقض ولا يحتمل أيضًا أن يقع الشارع في التناقض ثبوتًا لا يمكن بسْ مرة نحن نتكلم وين ؟ في مقام العرف والاثبات والدلالة على حسب ذوق العرف ، يقول على حسب ذوق العرف ، العرف يرى فرق بين ماذا ؟ بين حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية يقول الحرمة لا ، بعيد جِدًّا ، يستبعد العرف أن يرخص في كلا الطرفين لكن العرف يقول ما يخالف لو رخص في أحد الطرفين ، العرف يرى ماذا ؟ يرى أنّ استحالة ما في ، فنحن مرة نتكلم على ذوق العرف ومرة نتكلم بحكم الدقة العقلية ، إذا بحكم الدقة العقلية كلامي أنا اللأخوند صحيح وإشكالي على الشيخ الأنصاري صحيح لكن يمكن إنّ استاذنا ناظر إلى الأدلة من ناحية عرفية فيصير كلامه على وفق العرف صحيح العرف يفرق بين حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية شفت اشلون ، تالي يقول عندي بعد إشكال على الشيخ الأنصاري عندي إشكال ثاني ، الشيخ الأنصاري يا به أنت لماذا كلما قال الشيخ الأنصاري كلام قلت عندي إشكال على كلام الشيخ الأنصاري ، روح إشكل على غيره ؟ قال غيره ما عنده المطالب الدقيقة وأنا حتى تعرفوني إني عالم كبير وفاهم مطالب الشيخ لابد أشكل على هذه المطالب الدقيقة صحيح كلامه يقول شوف الشيخ الأنصاري في المقام إش قال ؟ قال عندنا البحث في مقامين في مباحث القطع نبحث عن حرمة المخالفة القطعية وفي مباحث الاشتغال والبراءة ؟ نبحث في مقام ثاني عن شنهوا ؟ عن وجوب وعدم وجوب الموافقة الاحتمالية ، في مباحث القطع اش بحثنا يتعلق فيه  ؟ يتعلق في مباحث القطع بحرمة المخالفة القطعية وفي مباحث الاشتغال والبراءة نبحث وجوب وعدم وجوب الموافقة الاحتمالية هكذا ملامه ، فنحن عندنا في العلم الإجمالي مقامان مقام يتعلق بمباحث علم القطع ومقام يتعلق في مباحث الاشتغال والبراءة ، يقول له الشيخ الأنصاري هنا لابد نفكر بانه على أي أساس خلينا ماذا ؟ حرمة المخالفة القطعية متعلق بمباحث القطع ووجوب الموافقة الاحتمالية تتعلق بمباحث الاشتغال والبراءة ، يقول هذا الحشي مش دقيق ، يقول شوف الكلام الدقيق نحن نقول العلم الإجمالي هنا في مباحث القطع هل هو عفلة او مقتضي ؟ إن قلنا العلم الإجمالي علة في وجوب الموافقة القطعية وفي حرمة المخالفة القطعية كما قال بعض بعد ما راح نبحث مسائل العلم افجمالي لا في البراءة ولا في الاشتغال لأنه علة بعد كالعلم التفصيلي بعد يجوز لنا في بحث البراءة هل يجوز غجراء البراءة عن أحد طرفي العلم الإجمالي يجوز نقول هذا الشكل ، في مبحث الاشتغال نقول لو تعلق العلم الإجمالي بأحد الطرفين هل يتنجز أم لا . يجوز نقول هذا الكلام ؟ ما يجوز لأنّ علة مفروغ عن عليته ومنجزيته فما يبقى أمامنا مجال للكلام لبحث منجزية العلم الإجمالي وعدم منجزيته وحجيته وعدم حجيته في مباحث الاشتغال ولبراءة خلاص يقول انتهينا منه ، ومرة نقول لا العلم الإجمالي مقتضي فيصير نبحث في مباحث الاشتغال ، نقول في مباحث الاشتغال إنّ هذا المقتضي لمنجزية العلم الإجمالي هل ينجز بحيث ما ورد أصل ترخيصي هذا ماذا ؟ شك في المكلف به بعد العلم بالتكليف فهو مجرى للأشتغال وأصالة الاحتياط يصير الكلام في محله ومرة نقول العلم الإجمالي أصلاً لا علة ولا مقتضي بل هو كالشبهة البدوية 100% شفت اشلون هذا بعد راي حلو وجميل بمرة وحدة العلم الإجمالي ما ينجز لا بنحو الاقتضاء ولا العلية الآن نجي على مبحث البراءة نقول عندنا علم إجمالي هذا يالله مثل الشك البدوي أجري البراءة وضميرك مرتاح ، تقول أنا أشك في وجوب صلاة الجمعة او وجوب صلاة الظهر قول براءة عن هذا براءة وعن هذا براءة ، خوب بعد عندي ماذا ؟ عندي علم بانّ أحد الإنائين نجس يالله أجرياصالو الطهارة في هذا واجري وارتكب كلا الطرفين ، ما عندك شغل اصلاً ولا عندك إشكال ، العلم الإجمالي كالشك البدوي بس هذا طبعًا ؛ صعب القول به وإن كان بعض المحدثين ماذا ؟ الشيخ المجلسي رحمه الله قال لا هو كالشك البدوي - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( .................... ) وأجاب الشيخ  حسين – لا يا حبيبي قال مقتضي ، كونه منجز إذا وردت قال بإمكانية الترخيص أش يتكلم ؟ يتكلم في مقام الثبوت ، قال منجز إذا ورد المانع إذا وردت الصول الترخيصية يجوز ، ثبوتًا يجوز ولكن في الإثبات ممكن أنه يتقق عندنا ورود تراخيص ؟ ترخيص في كلا الطرفين - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( .................... ) وأجاب الشيخ  حسين – لا الإمكان العقلي شيء والورود الخارجي شيء آخر ، يكون نفرق بين المقامين قال ماذا ؟ المجلس رحمه الله مقدم في طبعًا ؛ المباحث العقلية صعبة عليه جِدًّا قال : لا أصلاً هو مثل الشك البدوي إذا نحن نعلم أنه موجود عندنا روايات كل شيء فيه حلال وفيه حرام لاحظت ؛ اشلون فهو لك حلال حتى تعلم الحرام منه بعينه يعني يصير عندك علم تفصيلي وإلاّ حلال أجري الأصول المؤمنة هالشكل قال ، يقول هذا بعينه الشيخ الأخوند شيقول ؟ يقول بعينه تدلل على المطلب الذي نحن اوردناه أنّ من ناحية الثبوت الكلام في مقام الثبوت العلم الإجمالي مقتضي لكن في مقام الإثبات هل نتعقل أصلاً ورود ترخيص من الشارع عن كلا الطرفين ؟ يقول صعب جدا يقول له أنا ألاخص في هذا الطرف وأرخص في هذ الطرف ، يقول ممكن عقلاً ،- أحد يسأل أو يستفسر يقول ( .................... ) وأجاب الشيخ  حسين – لم يرد يصير مثلاً إذا أنا أعلم بوجوب إحدى الصلاتين إما صلاة الجمعة أو صلاة الظهر أقول الشارع يجوز لي هنا اجرى البراءة أصلاً هنا ، او لا مثلاً أعلم بأحد الإناءين نجس أقول يعني أجري أصالة الطهارة في كل من الطرفين وارتكب هذا وهذا ، أقول هذا حلال لأنّ أنا ما أعرف النجس بعينه ، هذا يقول لا فرق في مقم الإثبات أصلاص نا يتحقق هذا مرة نحن نتكلم في مقام الثبوت نقول العقل يرى فرق بين مقامي الثبوت ومقام ، في مقام الإثبات ما ورد ترخيص عن كلا الطرفين بس في مقام الثبوت نتعقل ورود الترخيص شفتوا الفرق ترى واجد دقيق هذا ما تقول هذا خلاص ترى فرق بين السماء والرض شوفوا اش كد مسافة بين السماء والأرض كم ؟  ، ترى واجد فرق .

التطبيق : 

     الأمر السابع إنه قد عرفت كون القطع التفصيلي بالتكليف الفعلي مو التكليف ماذا ؟ الشأني أو الاقتضائي لا الفعلي الواصل إلى مرحلة الفعلية علة تامة لتنجز التكليف لا تكاد تناله يد الجعل إثباتًا يقول انا أخلني هذا العلم حجة لأنّ الشيء اش راح يفيدنا ؟ غاية ما يفيدنا أنه يحقق عندنا علم كما مر عندنا ، هُو نسأل تالي العلم كيف صار حجة ؟ يقول أنا نعم جعلت العلم الثاني حجة ، خوب الثالث اشلون صار حجة ؟ يقول ايضًا جعلته حجة أُو يا به تسلسل والتسلسل بلطل أو نفيًا فهل القطع الإجمالي كذلك فيه إشكال بس شوف شيقول دقيق الأخوند انصافًا دقيق ربما يُقال إنّ التكليف حيث ........شوف حتى التعبير واجد دقيق ربما يقال هذا الكلام يعني كلامي أيضصا أنا بالرغم مني أنا احتمل هذا الاحتمال وقيب هذا الاحتمال وأقمت عليه أدلة لكن ربما أقوله بنجو الاحتمال ما أقوله بنحو القطع لأنه فعلاً رجع عنه ووافق في آخر حياته وافق أستاذه الشيخ الأنصاري ، قال: لا ، كلام شيخنا الأنصاري هو الصحيح هو علة تامة بحرمة المخالفة القطعية ومقتضي لوجوب الموافقة القطعية ، وافق بس وين ؟ آخر حياته ، هُو العادة هالشكل الواحد دائمًا يصير عنده ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( .................... ) وأجاب الشيخ  حسين – المهم الواحد لا دائمًا في اول ما يصير ، مثال دائمًا يجيبونا الإيرانيين ، عندهم مثال إنّ الطلبة أول ما يصير طلبة وحتى ما بعد ما يفهم يقوم ينضج يقول خلاص أنا الله تالي إذا درس اشويه وقام يفهم كذا قال لا أنا مو الله أنا رسول الله ، تالي إذا قام يفهم قال لا أنا مثل المعصوم ع مو مثل النبي ، تالي إذا قام درس قال لا يتبين أنا أقل رتبة من المعصوم مثل هؤلاء المراجع العظام ، انا رتبتي مثل هؤلاء السيد الإمام السيد الخوئي نفس الرتبة إذا درس اشوي قال لا انا من الفضلاء تلامذة تالي إذا قام درس وقام يفهم وصار شوف يقول يتبين أنني ما أفهم شيء لاحظت اشلون ، الأخوند هو تغير في آخر قال لا الحق كلام الذي اورده أستاذنا الشيخ الأنصاري هو الدقيق والذي ما يرد عليه أي إشكالات والكلام الذي نحن أوردناه فيه إشكالات وجاب إشكالات على هذا المطلب وماذا ؟ ونقد كلام استاذه الشيخ الأنصاري - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( .................... ) وأجاب الشيخ  حسين –  مو في مرض الموت أواخر حياته مو في مرض الموت يهجر إش يهجر .

ربما يقال إنّ التكليف حيث لم ينكشف به تمام الإنكشاف وكانت مرتبة الحكم الظاهري معه مع العلمن الإجمالي محفوظة لأنّ عندنا شك في الأطراف والشك هو موضوع ماذا ؟ للحكم الظاهري جاز الإذن من الشارع بمخالفة التكليف احتمالاً معنى ذلك يرخص في أحد الطرفين بل شوف بل قطعًا بكلا الطرفين ، إي انتبه بس تالي قلنا هذا رجع عنه وليس محذور مناقضته مع المقطوع إجمالاً قلت هذا فيه تناقض يقول أحد الطرفين نجس تالي يقول ارتكب ماذا؟ كلا الطرفين تناقض يقول انا أدفع هذا لتناقض بوجود مثل هذا التناقض وين ؟ في الشبهات البدوية والشبهات غير المحصورة وليس محذور مناقضته مع المقطوع إجمالاً إلا محذور مناقضة الحكم الظاخري مع الحكم الواقعي في الشبهة غير المحصورة وفي الشبهة ماذا ؟ البدوية ففي الشبهة غير المحصورة لماذا الشارع اجاز لنا الارتكاب ؟ طبعًا ؛ هو مختلف فيها في الشبهة غير المحصورة قالوا يجوز الترخيبص بس مو عدد كل الأطراف إلى أن يبقى عندنا ماذا ؟ قسم يعني لا تنطبق عليه ماذا ؟ الأصول المؤمنة او المرخصة حتى لا نقع ماذا ؟ في محذور المناقضة بس في الشبهات البدوي قالوا : لا في كل الأطراف إي يقول هذا عندنا بداهة ضرورة عدم تفوات في المناقضة بين التكليف الواقعي والإذن بالاقتحام في مخالفته بين الشبهات أصلاً يعني ما في قفرق بين الشبهات البدوية والشبهات غير المحصورة والشبهات المحصورة كلاها من وادي كل هذا من وادي واحد فما به التفصي ، اش معنى التفصي ؟ يعني دفع الإشكال عن الشبهات البدوية ودفع الإشكال عن الشبهات غير المحصورة نفغس هذا دفع الإشكال ندفع به الإشكال في موردنا في العلم الإجمالي يعني في الشبهات المحصورة يقول إي فما به التفصي عن المحذور فيهما عرفنا فيهما شنهوا ؟ يعني الشبهات غير المحصورة والشبهات البدوية كان به التفصي عنه عن الإشكال يعني إشكال المناقضة في القطع به في الأطراف المحصورة أيضًا ندفع إشكال المناقضة إذا واحد قال لنا تقعون في التناقض نقول له ما نقع في التناقض لأننا نحن نقدر نجمع بين الحكم الواقعي والظاهري وبين الحكم الذي ل م يصل إلى الفعلية التامة والحكم الواصل إلى الفعلية التامة ونجيب له ذاك الكلام الذي جبناه ما تقدم ونسكته غير نحن المطلوب منا اسكات الخصم نجيب له كلام يسكته ، كما لا يخفى يقول وقد أشرنا إليه سابقًا بأنّ ما في مانع لأنّ الفعلية على قسمين : فعلية ماذا ؟ حتمية وفعلية تعليقية ويأتي إن شاء الله بالتفصيل  في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي يأتي نشير إلى هذا الكلام بالتفصيل بالدقة التي قلنا مطالب جميلة نشير إليها في محلها ، نعم ؛ كان العلم الإجمالي كالتفصيلي في مجرد الاقتضاء هو مقتضي بحيث لو ورد المانع لما أثّر المقتضي في المقتضى لكن إذا ما في مانع نجر كل أطرافه أو كلا طرفيه لأنّه المقتضي يؤثر في المقتضى لو المانع والعلم الإجمالي مقتضي فيؤثر لا في العلية التامة فيوجب هذا العلم الإجمالي تنجز التكليف أيضًا لو لم يمنع عنه مانع عقلاً ، وين المانع العقلي ؟ يقول كما كان في الأطراف الكثيرة غير المحصورة يقول عندنا مانع عقلاً وهو شنهوا المانع العقلي ؟ اختلال النظام وما أدري شنهوا بعد يقولون ، يقول كل هذه موانع عقلية معاي ؛ أو شرعًا كما في إذن الشارع في الاقتحام فيها ، إذا إذن الشارع خلاص بعد هو الذي قال لي فإذا أذن في الترخيص بتكاليفه الالزامية أنا شيخصني بعد هو أذن معاي ؛ شرعًا كما هو الظاهر يستفاد هذه يقول انتبه في الشبهات المحصورة عندنا دليل أصلاً لماذا ؟ لجواز الترخيص في الأطراف ، يقول أنظر دقق النظر يعني إي نعم قاعدة الحل المستفادة من قولهم ع كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال ارتكب بس ولا عليك حتى تعرف الحرام منه بعينه ، هذا يدلل لك أنّ كل الأطراف يجوز لك أن يرخص فيها الشارع انتبه يقول وبالجملة مقتضى صحة ......... أنا أبين لك اشلون صار العلم الإجمالي هذا ما بيناه هذه النقطة في الشرح وهي جميلة بس واضحة ما يبيلها بيان يعني واضح يقول اشلون اكتشفنا إنه يجوز الترخيص في أطراف العلم الإجمالي في بعضها بل في كلها واكتشفنا أنّ أيضًا العلم الإجمالي مقتضي يؤثر لولا المانع يقول إليك الدليل تالذي خلانا نكتشف هذه القاعدة الفذة وبالجملة صحة المؤاخذة على مخالفته لأنّ الشارع يقدر يعاقب لو خالفناه مع عدم الترخيص لو هو ما رخص وعندنا علم غجمالي يسوغ للشارع أن يعاقب أو ما يسوغ له ؟ يسوغ له نجي نحن نقول له لماذا عاقبت ما عندنا بيان ؟ يقول عندك بيان بس هذا البيان الذي عندك شنهوا ؛ غجمالي مو تفصيلي وأنا عقلك خليته يحكم بقبح العقاب بلا بيان ، بلا بيان الذي يصدق عليه شنهوا ؟ البيان التفصيلي والبيان الإجمالي يقول وبالجملة قضية يعني مقتضى صحة المؤاخذة على مخالفته مع القطع به بين أطراف محصورة إذا كان يتعلق باطراف محصورة العلم الإجمالي الشارع يقول لك شنهوا لو خالفت العلم الإجمالي سأجعل ملائكة جهنم تأخذ حقها منك عقابك ولكن شيقول له ؟ إذا كانت الشبهة غير محصورة إفعل ما تشاء وعدم صحة العقاب مع عدم حصرها او مع الإذن منه في الاقتحام فيها شنهوا نستكشف منه ؟ 

---انتهى الشريط ولم تنهي المحاضرة ------

     بهذا نكتفي وصلى الله وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







